
    كشاف القناع عن متن الإقناع

  التخلل فبعده أولى ( لا ما أريق ) من خمر مسلم .

 ولعل المراد غير خلال ( فجمعه آخر فتخلل ) في يد جامعه .

 فلا يلزمه رده ( لزوال يده هنا ) بالإراقة ( وإن أتلف ) غاصب أو غيره ( الكلب أو الخمر

ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما ) لأنهما ليس لهما عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعهما (

كخنزير .

 و ) ك ( خمر غير مستورة ) ولو لذمي ( وتجب إراقة خمر المسلم ) غير الخلال لأنه لا يقر

على اقتنائه ( ويحرم ردها ) أي الخمر ( إليه ) أي المسلم غير الخلال لأنه إعانة له على

ما يحرم عليه ( وإن غصب جلد ميتة نجسة .

 لم يلزمه ) أي الغاصب ( رده ) ولو دبغه ( لأنه لا يطهر بدبغه .

 ولا قيمة له ) لأنه لا يصح بيعه .

 واختار الحارثي يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن نفعا مباحا كالكلب المقتنى

.

 وصححه في تصحيح الفروع .

 وهو القياس .

 وقطع به ابن رجب .

 واختاره أيضا الموضح .

 وقال وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل ( وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو )

كان ( صغيرا ) لأنه ليس بمال ( ويأتي في الديات إن شاء االله تعالى ) بأوضح من ذلك .

 لكن تقدم في الباب قبله إذا أبعده عن بيت أهله يلزمه رده ومؤنته عليه .

 ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها .

 نقله ابن رجب عن القاضي .

 وجزم به في المنتهى ( ويضمن ) الغاصب ( ثيابه ) أي ثياب حر صغير ( وحليه ) وإن لم

ينزعه عنه لأنه مال .

 أشبه ما لو كان منفردا ( وإن استعمله ) أي الحر كبيرا كان أو صغيرا ( كرها أو حبسه

مدة فعليه أجرته ) لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها .

 فضمنت بالغصب ( ك ) منافع ( العبد .

 وإن منعه ) أي منع إنسان آخر ( العمل من غير حبس .



 فلا ) ضمان عليه في منافعه ( ولو ) كان الممنوع ( عبدا ) لأن منافعه فاتت تحت يده .

 فلا يضمنها الغير .

   $ فصل ( ويلزمه ) أي الغاصب $ ( رد المغصوب إلى محله ) الذي غصبه منه ( وإن بعد إن

قدر على رده ) أي إن كان باقيا لقوله صلى االله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي ولما روى عبد االله بن السائب عن أبيه عن

جده لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا ومن أخذ عصا
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